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 مســقط – وصـــف مجلس الشـــورى 
العماني مطالبـــة متظاهرين بالتوظيف 
بالعادلـــة  العمـــال  تســـريح  ووقـــف 
والمشـــروعة، وذلـــك في انعـــكاس لحالة 
أشـــمل من التفهّم قوبلت بها مظاهرات 
نادرة شـــهدتها بعض مناطق الســـلطنة 
منـــذ الأحد وتواصلـــت الثلاثاء، في ظل 
حالة من التعاطـــي الأمني الهادئ معها 
عكسه إطلاق سراح متظاهرين كانوا قد 

أُوقفوا لفترة وجيزة.
وقـــال المجلـــس فـــي بيان إنّـــه تابع 
”باهتمـــام بالـــغ مطالـــب المواطنـــين في 
عـــدد مـــن محافظات الســـلطنة بشـــأن 
قضيـــة الباحثين عن عمـــل“، مضيفا أنّه 
”إذْ يثمـــن تلـــك المطالـــب الوطنيـــة فإنه 
والمشـــروعة  العادلـــة  المطالـــب  يقـــدر 
للباحثـــين عن عمل، ويؤكـــد على أحقية 

توظيفهم“.
كما أشـــار إلى عمله ”مـــع الحكومة 
يحقـــق  بمـــا  المطالـــب  هـــذه  لتحقيـــق 
الرضـــا لدى أبناء الوطن“، مشـــدّدا على 
ومصلحتـــه  الوطـــن  ”ســـلامة  اعتبـــار 
تأتـــي على ســـلّم الأولويـــات، وأن أبناء 
عُمـــان حريصـــون علـــى ذلـــك بوعيهم 

الوطني“.
ومن جهتهـــا تناقلت وســـائل إعلام 
محلّية نبأ الإفـــراج عن بعض الموقوفين 
في ولايتـــي صحار وصلالة، بينما نقلت 
وكالـــة الأنبـــاء العمانية عـــن الحكومة 
قولهـــا إنّ ملف العمل يأتـــي ضمن أهم 
الأولويات التي تحظى باهتمام السلطان 

هيثم بن طارق.
وكان لافتـــا تعاطـــي الســـلطات مع 
الإعلام  محاولـــة  وعـــدم  الاحتجاجـــات 
الرسمي حجبها، رغم محدودية الأخبار 
والمعلومات التي نشـــرها بشأنها، حيث 
قـــال التلفزيون العماني إن العاطلين عن 
العمل كانـــوا يأتون إلـــى مكاتب وزارة 
العمـــل للإســـراع بمعالجـــة أوضاعهم، 
كما أظهر صورة مـــن أحد الاحتجاجات 

السلمية.
ولا يـــزال النفـــط والغـــاز مصدرين 
رئيســـيين للدخل في عمـــان فيما تضرر 
قطاع السياحة بشدة من جائحة كورونا 
وعمليات الإغلاق المتكررة في السلطنة. 
ورغم المصاعب الاقتصادية تشهد عمان 
استقرارا سياســـيا ملحوظا على الرغم 
مـــن التوترات الإقليمية الكبيرة المحيطة 
بهـــا ومـــن ضمنها الحـــرب فـــي اليمن 
والأزمـــة العالمية والإقليميـــة مع النظام 

الإيراني.
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لمطالبة المتظاهرين 

بالوظائف

 بغــداد – لقيــــت دعــــوة للتظاهــــر في 
احتجاجــــا  بغــــداد  العراقيــــة  العاصمــــة 
على اغتيال النشــــطاء وإفلات قتَلتهم من 
العقــــاب تجاوبا شــــعبيا فــــاق التوقّعات، 
وذلك في رسالة قوية بشأن تحوّل الشارع 
العراقــــي إلى قوّة رئيســــية فــــي مواجهة 
ظاهرة انفلات السلاح وتغوّل الميليشيات 
التي عجزت أجهزة الدولة عن لجمها رغم 

الوعود الحكومية المتكرّرة بذلك.
واحتشد الثلاثاء الآلاف من المتظاهرين 
القادمين من محافظات الوســـط والجنوب 
وبعـــض محافظات غرب البلاد للمشـــاركة 

في التظاهرة الشعبية الضخمة.
وشــــكّلت التظاهــــرة إحراجا لحكومة 
رئيس الــــوزراء مصطفــــى الكاظمي التي 
عجــــزت عن تنفيذ وعودهــــا بالقبض على 
القتلة وتقديمهــــم للعدالة، بقدر ما وجّهت 
إنذارا للميليشيات التي تقف وراء سلسلة 
الاغتيــــالات وللأحــــزاب ذات الصلة بتلك 
الميليشيات بأنّ الشــــعب هو من سيتولى 
بنفســــه مســــتقبلا مواجهتهــــا والحدّ من 

تغوّلها.

وتدفّــــق المحتجّون من محافظات بابل 
وواســــط والبصــــرة وميســــان وذي قــــار 
والمثنــــى والنجــــف وكربــــلاء والديوانية 
بوسط وجنوب العراق، بينما قدم البعض 
من مناطق شــــمال وغرب البلاد، بالإضافة 
إلى مشــــاركة واســــعة من سكان العاصمة 

بغداد.
ســــاحتي  فــــي  المحتجّــــون  وتجمّــــع 
الفردوس والنسور وسط وغربي العاصمة 
قبل التوّجه إلى مركــــز التظاهرة الموحّدة 
في ســــاحة التحرير وســــط المدينة، حيث 
تصدّت لهــــم القوات الأمنيــــة بالرصاص 

الحيّ ما أســــفر عن سقوط قتيلين والعديد 
من الجرحى في صفوفهم.

وكان قــــد دعا إلى التظاهــــرة الحراك 
الشــــعبي تنديــــدا بعجــــز الحكومــــة عــــن 
الكشف عن قتلة المحتجين والناشطين في 
الحراك، وذلك بعد أن مثّل اغتيال الناشط 
البارز إيهــــاب الوزني مؤخّــــرا في مدينة 
كربلاء القطرة التي أفاضت الكأس بعد أن 
كان ســــلاح الميليشــــيات قد أسقط من قبل 
العشرات من الناشــــطين من بينهم هشام 
الهاشمي وصفاء الســــراي وسعاد العلي 
وريهــــام يعقوب وحســــين عادل وســــارة 
طالــــب وأمجد الدهامات وفاهــــم الطائي، 
وغيرهم من الذين ما يــــزال قتلتهم طلقاء 

إلى اليوم.
وتعليقــــا على تظاهــــرات الثلاثاء قال 
السياســــي العراقي المســــتقل والناشــــط 
في انتفاضة أكتوبر جبار المشــــهداني إن 
أي فعــــل احتجاجــــي صار يرعــــب الطبقة 
السياســــية العراقية مهمــــا كان حجمه أو 

نوعه أو مكانه.
أنّ  لـ”العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأكّــــد 
الاحتجاجــــات الجديــــدة رسّــــخت ”حراك 
تشــــرين“ كفاعل سياســــي جديد قادر على 
تغييــــر المعادلــــة السياســــية، بــــل وقلب 
الطاولة على كل اللاعبــــين التقليديين في 

المشهد السياسي العراقي المعاصر.
كما رأى أن للحراك الاحتجاجي صدى 
يتجــــاوز حــــدود البلــــد، معتبــــرا أن دولا 
مــــن الإقليــــم وخارجه تراقــــب بدقة حركة 
المحتجــــين التي قد تكون بديلا سياســــيا 
مقبولا في العراق بعد إعلان موت العملية 

السياسية العراقية بشكلها الحالي.
وأضاف انّ أهم ما يميز الاحتجاجات 
الاجتماعــــي  الطيــــف  فــــي  أثــــرت  أنهــــا 
سياســــيا  فكــــرا  تنمــــي  أن  واســــتطاعت 
مواجهــــا غاضبا مــــن الطبقة السياســــية 
الحالية التي جربت كل أشــــكال المواجهة 
مــــع المحتجــــين مــــن القنابــــل الدخانيــــة 
والرصاص الحي والاختطاف والقتل ولم 

تفلح كل محاولاتها في قمعهم.
ورأى أنّ الحكومة والطبقة السياسية 
كلها تتمنى أن تضعف حركة الاحتجاجات 
وتتلاشى كي يستمر مسلسل الهيمنة على 
خيــــرات العراق مع غياب تام لمســــتحقات 

الشعب من أمن وخدمات وبنى تحتية.

وأشـــار إلى أن ما يتـــم تداوله حاليا 
تأجيـــل  الحاكمـــة  الأحـــزاب  نيـــة  مـــن 
الانتخابات المبكـــرة وترحيلها إلى العام 
المقبل هو واحـــدة من ارتدادات انتفاضة 
تشـــرين وملحقاتها، فقد نجحت الحركة 
الاحتجاجية في التدخل المباشـــر والمؤثر 

في رسم خارطة الأحداث السياسية.
وفجر اغتيال الوزني رئيس تنسيقية 
الاحتجاجات في كربلاء في التاســـع من 
مايو احتجاجات غاضبة في عدة مناطق 
بالعراق اســـتمرت لأيام، فيما أمر رئيس 
بإجـــراء  الكاظمـــي  مصطفـــى  الـــوزراء 
تحقيق عاجل في الحادث وتقديم الجناة 

للعدالة.
ورغم قوّة حركة الشارع إلاّ أن قدرتها 
علـــى تغيير الأوضاع فـــي البلاد ما تزال 
فـــي نظر البعـــض محدودة وذلـــك بفعل 
صلابـــة القوى الممســـكة بزمام الســـلطة 
والمســـتعدة لاســـتخدام ما لديها من مال 
وســـلاح لممانعة التغييـــر والحفاظ على 

مكاسبها السياسية والمادية الكبيرة.

وقال الكاتب العراقي مسار عبدالمحسن 
راضــــي إنّ تظاهرات الخامس والعشــــرين 
من مايو لن تســــتطيع ممارسة ضغط على 
الحكومــــة ولا تحمل مؤشّــــرات على تغيّر 
قادم في السياســــات، أو تحسّــــن في واقع 

الخدمات المتهالكة في البلد.
واعتبــــر فــــي تصريحــــات لـ”العرب“ 
أن التظاهــــرات ”ليســــت أكثر مــــن إعلان 
مدفوع الثمن بدم الناشطين لبعض الكُتل 
السياســــيّة التــــي أخــــذت مــــا يكفيها من 
شرعيّة ثورة أكتوبر 2019، ديباجتُه: نحنُ 
أصبحنا الأقوى في الســــاحة ونســــتطيع 
توزيع النفوذ السياسي على بقيّة الأحزاب 
العراقيــــة. وبالطبع هنالــــك أهداف أخرى 
هي أن تكون إجراء اســــتباقيّا لاستنزاف 
الحراك الاحتجاجي وإنهاكه قبل أكتوبر“.
والهــــدف الأول بحســــب راضــــي هو 
”منــــع ثقــــب منطــــاد الانتخابــــات المبُكّرة 
باحتجاجات شــــعبيّة عارمة قد تُســــقطه. 
وتداعيــــات ذلــــك إن حصل أكبــــر من قدرة 
النظام السياسي الحالي على إدامة خرافة 

شرعيّته. خاصّة أن أكتوبر القادم سيكون 
شبيها بمُدرّجات الكولوسيوم الرومانيّة، 
حيثُ ســــيملأ الرأي العــــام الدّولي جميع 

أماكن الجلوس“.
أمــــا الهــــدف الثاني فهو ”اســــتيعاب 
تيار المقُاطعة الانتخابيّة الذي بدأ يصعق 
الشــــارع العراقــــي ويُشــــعرُه بأنّــــهُ فكرة 
معقولــــة تســــتطيع تحقيق غايــــة إحراج 
النظــــام الحالي وربمّا حتــــى إنهاء تداول 
أســــهُم شــــرعيّته في البورصــــة الإقليميّة 

والدّوليّة“.
وتظــــل المفارقــــة فــــي رأي راضــــي أنّ 
”القــــادة السياســــيين فــــي العــــراق بدأوا 
يروّجــــون منــــذُ الآن أنّ الحالــــة الصيفيّة 
للمزاج العراقي بدأت، ولا يأتون على ذكر 
الانقطاع الكهربائي المزمن. لكن عليهم أن 
روا ما قاله جون جي ميرشــــايمر ’في  يتذكَّ
أي وقت يكون فيه القادة غير قادرين على 
بيع سياســــة للجمهور بطريقــــة قانونية 
عقلانية، هنــــاك فُرصة جيّدة أن المشــــكلة 

تخص تلك السياسة وليس الجمهور'“.
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 الكويت – قطعــــت المعارضة البرلمانية 
الكويتية خطــــوة جديدة نحــــو التصعيد 
ضدّ حكومة الشــــيخ صباح الخالد الحمد 
الصبــــاح بإعــــلان رغبتها في إســــقاطها 
من خــــلال رفعها شــــعار ”ارحل“ في وجه 
الحكومة خلال جلســــة برلمانية جديدة تمّ 

تعطيلها.
نشــــبت  التــــي  الخلافــــات  وتحوّلــــت 
بــــين الســــلطتين التنفيذية والتشــــريعية 
منــــذ أول جلســــة للبرلمــــان ذي الأغلبيــــة 
المعارضــــة والذي تمخضت عنه انتخابات 
شــــهر ديســــمبر الماضي، إلى هوةّ عميقة 
يصعب ردمها جرّت وراءها أزمة سياسية 

مستعصية عن الحلّ.
فالاستمرار في حالة الانسداد وتعطيل 
جلسات البرلمان وبالتالي سنّ التشريعات 
واتّخاذ القرارات غير ممكن في ظل الظرف 
الاســــتثنائي الذي فرضته جائحة كورونا 
والتعقيدات الماليــــة والاقتصادية المترتبة 
عليها والناتجة أيضا عن تذبذب أســــعار 
النفــــط، وقطــــع المســــار بإبطــــال البرلمان 
والدعــــوة إلــــى انتخابــــات مبكــــرّة قد لا 
تزيد المشــــكلة إلا تعقيدا فــــي ظل توقّعات 
شــــبه مؤكّدة بفــــوز المعارضــــة مجدّدا في 

الانتخابات.
وجــــاءت جلســــة الثلاثــــاء بعــــد أول 
انتخابات جزئية أجريت لســــدّ الشــــغور 
النــــاتج عن إبطــــال المحكمة الدســــتورية 
عضوية النائــــب المعارض بــــدر الداهوم، 

وأســــفرت عن نتيجــــة هي بمثابــــة إنذار 
شــــديد للحكومــــة بشــــأن قــــوة المعارضة 
وذلــــك بتحقيــــق النائــــب المعــــارض عبيد 
الوســــمي لفــــوز ســــاحق حيــــث حصــــل 
علــــى حوالــــي ثلاثة وتســــعين فــــي المئة 
بينمــــا  الانتخابيــــة،  الأصــــوات  مــــن 
تقاســــم منافسوه الـ14، الســــبعة في المئة 

المتبقية.
وقال النائب المعارض صالح المطيري 
الــــذي رفــــع الثلاثاء تحــــت قبّــــة البرلمان 

الكويتي لافتــــة كتب عليها ”ارحل“ إنّ ”ما 
قمنا به ليس غوغائية بل رســــالة مفادها 
ارحــــل. والاحتجــــاج الســــلمي يختصــــر 
بكلمــــة ارحل يا رئيس الــــوزراء“، مضيفا 
”عــــدم حضــــور الحكومــــة رســــالة ويــــرد 
عليها برســــالة وهي أن الكويت تســــتحق 

الأفضل“.
وعرقل نواب مــــن المعارضة الكويتية 
عازمون على اســــتجواب رئيــــس الوزراء 
أعمال جلســــة البرلمان التــــي كانت مقررة 
الحكومــــة  مقاعــــد  باحتلالهــــم  الثلاثــــاء 
فــــي مجلس الأمّــــة، في جولــــة جديدة من 
التصعيد بين الحكومــــة المعينة والبرلمان 

المنتخب.
وأعلــــن رئيــــس مجلس الأمّــــة مرزوق 
الغانم رفع الجلسة بعدما أبلغته الحكومة 
برفض الحضور بســــبب تواجــــد النواب 
علــــى مقاعدها، وهي الحادثــــة الثانية من 

نوعهــــا على التوالــــي في نحو شــــهر ما 
تسبب في توقف الجلسات.

ولجــــأ النــــواب المعارضــــون إلى هذه 
الطريقــــة لإجبار رئيس الحكومة الشــــيخ 
صبــــاح الخالد على الصعــــود إلى منصة 
الاســــتجواب، وهــــو مــــا يرفضــــه رئيس 

الوزراء.
وأعلن 26 نائبا الاثنين على حساباتهم 
على تويتر أنه ”لا جلسة إلا بصعود رئيس 

مجلس الوزراء منصة الاستجواب“.
وكان البرلمان قــــرر في مارس الماضي 
تأجيل الاستجوابات الحالية والمستقبلية 
لرئيــــس الحكومــــة حتى نهايــــة 2022 في 
جلســــة قاطعها عدد من النــــواب، وهو ما 

أشعل السجال بين الطرفين.
وقــــدم ســــتة نــــواب حتــــى الآن أربعة 
اســــتجوابات لرئيس الــــوزراء تتعلق بما 
يقولــــون إنها انتقائية في تطبيق القانون 
وعدم احترام للدســــتور لاسيما في المواد 
المتعلقــــة بالاســــتجوابات بالإضافــــة إلى 
طريقة تعامل الحكومة مع تفشــــي جائحة 
كورونا وسياســــتها في مواجهة الفســــاد 

وغيرها من الموضوعات الأخرى.
وعلــــق أميــــر الكويت الشــــيخ نواف 
الأحمد الجابر الصبــــاح الذي تولى زمام 
الأمــــور العــــام الماضي جلســــات البرلمان 
فــــي فبرايــــر الماضي في خطــــوة اعتبرها 
المحللون محاولة لتخفيــــف الاحتقان بين 
الســــلطتين التنفيذية والتشــــريعية ومنح 
رئيس الحكومة فرصة لتشــــكيل حكومته 

بعيدا عن الضغوط.
ويــــؤدي الخــــلاف شــــبه الدائــــم بين 
فــــي  والبرلمانــــات  المتتاليــــة  الحكومــــات 
الكويــــت إلــــى حــــل البرلمــــان أو تغييــــر 
الحكومــــة، وهــــو مــــا أعاق فرصــــا كبيرة 
للتنميــــة وعطل مشــــاريع الاســــتثمار في 

البلد الغني بموارد النفط.

وقال المحلل السياسي ساجد العبدلي 
إن الوضــــع العام مشــــلول والبلد متوقف 
على كل المســــتويات الصحية والتعليمية 
والبنية التحتيــــة، معتبرا أن حل البرلمان 
فــــي  شراســــة“  ”أشــــد  بنــــواب  ســــيأتي 
الانتخابــــات القادمــــة وســــيكون ”بمثابة 

إذكاء للنار وصب البنزين عليها“.
وقال رئيس البرلمان في تصريح عقب 
رفع جلسة الثلاثاء إنه سيدعو إلى جلسة 
خاصة لمناقشة بعض القضايا الملحة التي 

طلب النواب مناقشتها.
ويجــــب أن يقــــر البرلمــــان ميزانيــــات 
دور  انتهــــاء  قبــــل  الحكوميــــة  الجهــــات 
الانعقــــاد الحالي الذي يختتم أعماله عادة 

في شهر يوليو.
وتساءلت صحيفة الرأي الكويتية في 
تقرير لها حول الأزمة السياســــية القائمة 
في البلاد عن ســــرّ ”الصبــــر الغريب الذي 
يصبــــره رئيس الوزراء علــــى ما يجري“، 
و“هل هو دلالة عن عجز الحكومة وانعدام 
حيلتها، أم هو مؤشر على شيء ما لا يزال 
يطبــــخ خلف الأبــــواب المغلقة وســــيؤدي 
إلــــى تغيير في المشــــهد، وهــــل هناك قرار 
بالاستســــلام إلى رغبة كثير مــــن النواب 
بحــــل مجلس الأمّــــة وخــــوض انتخابات 
جديــــدة، أم هو خيار قــــادم لا محالة ولكن 
توقيــــت هذا الخيار ســــيكون بعلم وإرادة 
الحكومــــة أولا وليــــس فــــي الوقــــت الذي 

يفرضه النواب؟“.
كما كشفت الصحيفة عن وجود ”لجنة 
رباعية رفيعة (عبارة عن خلية أزمة) تدرس 
الاحتمــــالات وتتخذ القــــرارات“، موضحة 
أن هــــذه اللجنة الحكومية غير الرســــمية 
مشــــكّلة من رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع ووزير العــــدل رئيس ديوان رئيس 
الــــوزراء، وأنّهــــا وراء قرار عــــدم حضور 

الحكومة لجلستي البرلمان الأخيرتين.

وقــــال الخبيــــر الدســــتوري الكويتي 
محمــــد الفيلــــي إن الجلســــات الخاصــــة 
قد تمثل مخرجا للســــلطتين التشــــريعية 
والتنفيذية ”لكــــن التعويل عليها لن يحل 
الاحتقان السياســــي“، معتبرا أنّه ”بدون 
إحساس الطرفين أنهما خاسران لن يكون 

هناك تحرك لنقطة الوسط“.

ورغــــم أن أميــــر الكويــــت لــــه الكلمة 
النهائية في شؤون البلاد داخليا وخارجيا 
إلا أنّ دستور البلاد يمنح البرلمان سلطات 
واســــعة أهمها إقرار القوانين أو عرقلتها 
كما يمكن لأي نائب في البرلمان استجواب 

رئيس الحكومة أو أي من الوزراء.
وقــــال الأكاديمــــي الكويتي ســــعد بن 
طفلــــة إن الوضع السياســــي الكويتي كله 
وصــــل إلــــى طريق مســــدود وليــــس فقط 
العلاقــــة بين الحكومة والبرلمــــان. وطالب 
”بمراجعة شــــاملة للمســــيرة الديمقراطية 

الدستورية في الكويت“.
وقال ”إن الحالة السياسية في الكويت 
كي تســــير بلا انســــداد تتطلب توافقات، 
وهذه التوافقات غائبة عن المشهد الآن، ولا 
مخــــرج إلا بتدخل ســــمو الأمير بأن يكون 
هنــــاك حوار عــــام لمصالحــــة وطنية عامة 

تخرجنا من هذه الانسدادات“.

ج مسار التصعيد النيابي ضد الحكومة الكويتية
ّ
شعار «ارحل» يتو

ضغوط شديدة هدفها استسلام رئيس الوزراء

التظاهرات إعلان مدفوع 
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حراك تشرين كفاعل 

في تغيير المعادلة

جبار المشهداني

الوضع العام مشلول 
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ساجد العبدلي

ما قمنا به احتجاج 

سلمي مختصره ارحل يا 

رئيس الوزراء

صالح المطيري

الوضع السياسي في الكويت يسير نحو مزيد من الانسداد في ظل إصرار 
المعارضة على التصعيد ضدّ حكومة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح 
وصولا إلى مطالبتهــــــا بالرحيل، بينما تبدو خيارات الحلّ محدودة بما في 
ــــــدي المتمثّل في إبطال البرلمان والدعــــــوة إلى انتخابات  ــــــك الخيار التقلي ذل
جديدة، حيث لن تفضي أي انتخابات قد تجرى في أمد منظور سوى لمزيد 

من هيمنة المعارضة على البرلمان.


